كان كلامنا المتقدم في استدلال كاشف الغطاء (يرحمه الله)
القائل بأن الأصل المثبت ليس بحجة لعدم ترتب الثمرة عليه، إذ في الأصل الموافق يمكن إثبات النتيجة التي يصل إليها من يجري الأصل من خلال الأصل الموافق، وفي الأصل المخالف يسقط بالمعارضة، وإذا كان الأمر كذلك فأين نحصل على الثمرة؟ ومن الواضح أن الأصل العملي لايجري إذا لم تترتب
 على جريانه ثمرة.
الماتن (يحفظه الله) عنده تتمة وتتميم، يعني أشبه بالتفصيل والتذييل لهذا المطلب، خلاصة ما يفيده الماتن كالتالي: القول بأن الأصل المثبت لا ثمرة تترتب عليه، هذا بناءً على كون مرجع القول بالأصل المثبت إلى حجية الأصل في جميع اللوازم، تقدم عندنا أن الأصول المثبتة كالتالي، مرة يصير بمثابة العلة واللازم هو من قبيل المعلول، وأخرى كلاهما معلولان لعلة واحدة، أو لازمان عبر لملزوم واحد، وثالثة يكون أيضاً اللازم الذي يترتب عليه لازم آخر، اللازم يصبح بمثابة الملزوم إذا صح التعبير، وتارة يكون هذا التلازم من قبيل اللازم والملزوم العقلي، وأخرى يكون التلازم اتفاقياً، فالتفصيل أو القول الذي جاء به كاشف الغطاء (يرحمه الله)
واضح، إذا كان يريد أن الأصل المثبت ـ إذا صح التعبير ـ ليس بحجة، باعتبار لا يثبت الأثر الشرعي المترتب على هذه اللوازم المتعددة، إذ ترتب الثمرة الشرعية بهذه اللوازم المتعددة، دائماً هناك أصول موافقة تثبت الثمرة أو أصول معارضة تسقط الثمرة، فكلام كاشف الغطاء يكون له وجه ـ إذا صح التعبير ـ، لكن إذا كان كلام كاشف الغطاء ينحصر في شيء واحد مثلاً، فرد شيء واحد، وسوف يأتينا هذا الشيء الواحد إن شاء الله، كلام عليه اليوم بعد، وهو أن بعض الأصول المثبتة بمثابة العلة والمعلول، يعني أن الأثر الذي يترتب، يترتب على لازم كالمعلول بالنسبة لعلته، مثال، وهذا مثال ليس دقيقاً، لو نذر الإنسان هكذا: إن أشرقت الشمس سيصوم ثلاثة أيام،  وكان لنذره، اشراق الشمس له لازم، ما هو وجود اللازم؟ الإضاءة مثلاً، إذا فرقنا بين الإضاءة والإشراق، قدوم النهار، انحسار الليل، ما فيه إلا هذه اللوازم، وكان لأحد هذه اللوازم المترتبة على الإشراق التي هي بمثابة المعلول للإشراق، كان هناك نذر، إن تحقق هذا اللازم الذي بمثابة المعلول، راح ليس فقط يصوم بعد، يعتق جميع الإماء والعبيد، ثري ما شاء الله وحاير بثروته، فإذاً ينفق جزءاً من الثروة في سبيل الله عبر هذا الطريق، فيقول هذا واضح، يعني هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل البينة والأمارة، يعني لشدة التلازم بين هذا اللازم وبين الإشراق، مثلاً، هو يعيش في منطقة، إشراق الشمس، ماذا يستلزم مثلاً، أن يكون مثلاً انعدام للنور، ليس فقط، أفول الليل وخروجه، تصبح هناك ظلمة شديدة، وهذا التلازم هذا ما هو تلازم؟ تكويني إذا صح التعبير، وهو ناذر إن تحقق ذلك ليعتقن جميع الإماء والعبيد، أو بعضاً من العبيد وكل الإماء، أو العكس، أو عدد معين كما قلت، فيقول هذا يعني إذا صح التعبير لا بأس به، كما سوف يأتينا...
أما إذا كان التعبد لا، يثبت على هذا العرض العريض، فالقول بأنه يعني فيه دغدغة، لا يخلو من وجاهة، كما هو واضح، بمعنى أننا لا نستطيع أن نرتب الآثار الشرعية على اللوازم العادية ولا على اللوازم العقلية، إما للأدلة التي أوردناها فيما تقدم ومن أمتنها وأدقها بأن أدلة الاستصحاب غير
ناظرة لإثبات هذا اللازم، فلا يقين به ثابت من ناحية الدليل، كان هذا أمتن الأدلة الذي مر علينا، حقيقة هو استظهار من الدليل (لاتنقض) أو لما قاله كاشف الغطاء (يرحمه الله) لعدم وجود له، لكن الماتن يقول: الصحيح أن كلام كاشف الغطاء غير صحيح، عجيب، كيف؟ يقول هذا كلام كاشف الغطاء، ليس فقط يجيء في الأصل المثبت، حتى في الأصول غير المثبتة، كيف؟ يقول أنت انظر الآن، نحن مر علينا هذه المسألة أمس في الأصل السببي والأصل المسببي، إذا عندنا ثوب نجس، وعندنا كر، وأخذنا منه غرفة، (إلا من اغترف غرفة) في آية في القرآن، ثم شككنا في كرية الكر، وقد وقع الثوب النجس في الكر، استصحاب الكرية ماذا يعني؟ يعني طهارة الماء والثوب، واستصحاب النجاسة يعني نجاسة الماء والثوب، فدائماً هذا التعارض موجود، لذا يقول الماتن: الصحيح الذي لا مرية فيه أن حل هذا التعارض إنما يكون بالحكومة، الحكومة لها قهر وغلبة، فالأصل الحاكم معناه يطرد المعارضة في الأصل المحكوم، ومعنى ذلك أن الثوب سيصبح طاهراً قهراً...

طبقوا هذا الشيء القليل حتى ندخل في الاستثنائين اللذين أوردهما الشيخ والمناقشة فيهما...

تطبيق:

لكنه يبتني على كون مرجع القول بالأصل المثبت إلى حجية الأصل في جميع لوازم مجراه على اختلاف أقسامها المشار إليه في صدر المبحث على نحو حجية بعض الأمارات كالبينة، بدعوى أن التلازم بين الشيئين يقتضي التلازم بينهما في التعبد، كما قد يناسب بعض موارد تمسكهم بالأصل المثبت، يعني فيه تناسب، ماذا قلنا؟ من جملته مثلاً إثبات استصحاب بقاء الشهر الذي يثبت به باكر واحد، ماذا يترتب عليه؟ أعمال العيد، وبالتالي على العيد إنه صار مثلاً الأحد، ماذا يصير؟ مثلاً إذا صار العيد الأحد، يوم التاسع أنا ناذر مثلاً، من شوال أنا أتصدق بذبيحة، راح تثبت إذا جاء اليوم التاسع، وهلم جرا، جميع اللوازم، يصير مثل الأمارة عيناً، أما لو كان مبنى القول بحجية الأصل المثبت، أن تبعية التعبد بالشيء للتعبد بآثاره تشمل الآثار غير الشرعية، أو الآثار الشرعية المترتبة بوسائط غير شرعية، فإن ذلك يقتضي اختصاص حجية الأصل المثبت بما إذا كان من قبيل العلة والمعلول...

حطوا عليه هذا دويحة...

كان اللازم مسبباً عن مجرى الأصل وأثراً له، يعني بس فقط في العلية والمعلولية، وأضاف عليهم الآخوند المتضايفان كالفوقية والتحتية، والأبوة والبنوة، إذا مر علينا هذا في الكفاية تتذكرون، قال هذان المثالان لا بأس في جريان الأصل المثبت فيهما لأنهما ماذا؟ قل بتعبير آخر بمثابة الأمارة، فكيف أن الأمارة تثبت اللازم ويترتب عليه الأثر، فكذلك أيضاً ما هو بمثابة العلة والمعلول أو بمثابة المتضايفين، نفس الكلام والكلام نفسه، كما مر علينا في الكفاية، تتذكرون هذا، صح؟
فإن ذلك يقتضي اختصاص  حجية الأصل المثبت بما إذا كان اللازم مسبباً عن مجرى الأصل وأثراً له، مثل يقول، كالعلية والمعلولية، كالتلف المسبب عن النار المستصحبة، دون غيره، مثلاً، بأن كانت الملازمة اتفاقية، اتفاق أن هذا الطلبة ما يجيء إلا مع ذاك الطلبة، فهو ناذر إن جاء الطلبة الثاني الذي لابس الغترة مقلوبة، وهو ما يمشي إلا مع هذا، الذي لابس الغترة عدل، وجاء هذا اتفاقاً الذي لابس الغترة عدل، تقول خلاص هنا تلازم، واضح الفكرة، مثال...

أو حقيقية بعد ناشئة عن كون مجرى الأصل مسبباً عن اللازم، شوفوا يقول التسبيب مرة علية ومعلولية، ومرة لا، ليس بمثابة العلية والمعلولية، لكن هذا لازم للازم، لازم اللازم، ليس أن اللازم له علة، لكن لا ينفك عنه، مثل ماذا نمثل له؟ الأربعة والزوجية، لكن هذا لازم، أو الانقسام على متساويين اثنين، يقول هذا مانقدر نقوله، مع أن هذا لا ينفك، يعني بين بالمعنى الأخص يقولون عدم انفكاك، لكن مع ذلك نقول هذا لايثبت فيه، الذي يثبت بشكل واضح الذي العلية والمعلولية، يصير بمثابة الأمارة، وماذا قلنا بعد؟ المتضايفان، الذي يقولون متكافئان قوة وفعلاً كما مر علينا في المنطق مال المظفر...

أو حقيقة ناشئة عن كون مجرى الأصل مسبباً عن اللازم، أو كونهما مسببين عن سبب واحد، هذا طبعاً أيضاً فيه مناقشة، لأنه يقولون إذا كان بيناً بالمعنى الأخص يصير بمثابة ماذا؟ العلية والمعلولية، يعني عدم الانفكاك، بعد أنا أقطع بعدم الانفكاك، فيصير يرجع إلى قطعك، بمثابة الأمارة...

مسببين عن علة واحدة أيضاً الأمر فيهما واضح...

وحينئذٍ فإشكال المعارضة كما يجري في الأصل المثبت يجري في غيره، لأن الأثر الشرعي أيضاً قد يكون مجرى لأصل معارض للأصل الجاري في موضوعه، مثل مثالنا: الماء ونجاسة الثوب...

طيب نحن كيف ندفع؟ نقول في الأصول سواءً كانت أصول مثبتة أو غير أصول مثبتة، هناك ما يعارضها، بما دفع به الإشكال الشيخ الأعظم، دفعه في المقامين بما تقرر، يعني في مقام الأصول المثبتة والأصول التي غير مثبتة، هذا المقامان...

من أن الأصل الجاري في السبب قاهر، حكومة على الأصل الجاري في المسبب، وكما يكون استصحاب طهارة الماء يثبت طهارة الثوب بالحكومة، ويلغي نجاسة الثوب للسببية بينهما شرعاً فليكن استصحاب النار يحكم على استصحاب عدم التلف، وبعد ما نقول نستصحب عدم تلف الثوب، أو سلامة الثوب عن التلف، ما نقدر نقول كذا...

بقي في المقام أمور...

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين 
